
النظـــام التـــونسي يحمـــي رجـــاله بقـــانون
المصالحة الاقتصادية

, سبتمبر  | كتبه خليل كلاعي

يًا يجيز له في يونيو سنة ، أجرى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تعديلاً دستور
الترشح لعدد غير محدود من الدورات الرئاسية؛ ليضرب بهذا التعديل ما كان قد وعد به بعد انقلابه

على الرئيس بورقيبة في نوفمبر ، من أن لا رئاسة مدى الحياة.

هذا التعديل الدستوري الوقح، الذي تم عبر استفتاء شعبي مزور، والذي كان على مقاس بن علي، لم
يكن الأخير في سلسلة تعديلات وقوانين كانت تُفصّل على قياس أطماع النظام أو على قياس قدرة
معـارضيه على إحراجـه، وتبعًـا لذلـك كان كـل اسـتحقاق انتخـابي منـذ  إلى تـاريخ حـدوث الثـورة
يــق سالكــة لبن علــي وتقطعــه علــى معــارضيه، وقــد حــدث ذلــك في يشهــد بدعــة قانونيــة تعبّــد الطر
رئاسية ؛ عندما اشترط القانون الانتخابي في تغيير جديد أن يحظى المرشح للانتخابات الرئاسية
بتزكية  نائبًا برلمانيًا كي يقبل المجلس الدستوري مطلب ترشحه، وهو الشرط الذي لم يكن لمعارض

بن علي الأبرز أحمد نجيب الشابي به قِبل، خاصة مع عدم امتلاك حزبه لأي نائب في البرلمان.

في رئاســية  ابتــدع برلمــان بــن علــي شرطًــا قانونيًــا جديــدًا علــى مقــاس المنــافسين المفــترضين لبن
علي، نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر، والقاعدة هذه المرة أن يكون المترشح قائدًا منتخبًا في مؤتمر
حزبه، وهو ما لا ينطبق على الشابي الذي ترك الأمانة العامة للحزب سنة  شأنه في ذلك شأن
مصطفى بن جعفر، قانون آخر على مقاس المعارضين الجديين لبن علي لإعدام وجودهم من ميدان
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المنافسة.

في  كــانت المعارضــة التونســية وعــدد مــن النشطــاء الحقــوقيين يقــودون حملــة لإثنــاء الاتحــاد
الأوروبي عن منح تونس صفة الشريك المتقدم – وهي صفة لها مزايا وتسهيلات اقتصادية مهمة –
وذلك للضغط على بن علي من أجل القيام بإصلاحات ديمقراطية، وهنا عاد النظام من جديد عبر
قبضتــه التشريعيــة لتفصــيل قــانون علــى مقــاس مــن يقــودون هــذه الحملــة؛ حيث صــادق البرلمــان
التونسي في الـ من يونيو من نفس السنة على قانون “الأمن الاقتصادي” الذي كان يعاقب كل

تونسي “يتعمد ربط اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد”.

في كل المحطات المذكورة آنفًا، استعمل نظام بن علي أداته التشريعية (البرلمان) ليضع وحده قواعد
اللعبة السياسية، وليحدد منفردًا شكل المواجهة ومستواها، وليكون مهما اختلفت المتغيرات الرابح

الأكبر والحاكم المطلق.

قــانون المصالحــة الاقتصاديــة، الــذي اقترحــه الرئيــس التــونسي الحــالي البــاجي قايــد الســبسي، والــذي
يهدف إلى إيجاد صيغة تصالحية بين رجال الأعمال والموظفين السامين الأكثر استفادة من القروض
البنكيــة ومــن تســهيلات النظــام الســابق حزبًا ومؤســسات، لا يبــدو شــاذًا عــن قاعــدة القــوانين علــى
المقاس؛ ففي حين يدفع قانون العدالة الانتقالية، حسب فصله الـ، رجال الأعمال الذين حصلوا
علــى منــافع ومكاســب بطــرق غــير شرعيــة إلى الاعــتراف بــالذنب وإلى الاعتــذار الصريــح عنــه مــع شرح
ملابسات هذه التجاوزات المالية، يقفز قانون المصالحة الاقتصادية على كل هذه المراحل ليمُر مباشرة

إلى تحديد شروط المصالحة.

لا تزال جراحات ماضي الاستبداد، بحقبتيه البورقيبية والنوفمبريةّ، في تونس مفتوحة، ولا بد لمداواة
هــذه الجراحــات مــن إماطــة اللثــام عــن الحقيقــة، ولا بــد كذلــك مــن رد الاعتبــار لضحايــا الانتهاكــات،

والمرور تبعًا لذلك إلى إصلاح المؤسسات بما يقطع مع ممارسات عهدي الاستبداد.

كل هذه الأبعاد نص عليها قانون العدالة الانتقالية نصًا واضحًا، إلا أن السلطة الحالية في تونس
ل على قياس عدد محدود من رجال الأعمال الذين ترى غير ذلك وتصر على الدفاع عن قانون فُص
كانوا على علاقة بالنظام السابق، وبما أن السلطة الحالية هي امتداد محينّ للنظام السابق فإنه
من المنطقي ألا تأبه ولا تهتم بما يمكن أن يحدثه هذا القانون من ضيم طبقي وتفكك اجتماعي،
حين تتساءل الطبقات الفقيرة في تونس هل لها أن تتمتع هي الأخرى بعفو عن القروض البسيطة
الــتي تثقــل كاهلهــا لبنــاء منزل صــغير أو لــشراء ســيارة، لا تهتــم لذلــك بقــدر مــا تهتــم بتحصين رجــال

الأعمال المعنيين بأحكام العدالة الانتقالية عبر هذا القانون المعُد على المقاس.

ما حدث في الأسابيع الأخيرة أن السلطة اعتدت بالقوة على المعلمين وعلى الأساتذة واعتدت كذلك
ح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، على كل وقفة احتجاجية أو

ِ
على الفلاحين، واعتدت، منذ اقترُ

مسيرة أو تجمع لنشطاء للاحتجاج على هذا القانون، وهي بذلك تفتح ضدها عدة جبهات في آن
واحد، وهو ما ليس من الحكمة في شيء.



بالإضافـــة لكـــل ذلـــك يبـــدو جليًـــا أن مركـــز القرار الســـياسي في البلاد مُشتـــت تنفيذيًـــا بين رئاســـة
ية، رئاسة الحكومة، تنسيقية الرباعي الحاكم، وأطراف نعلمها وأخرى لا نعلمها، وعلى هذا الجمهور
التشتت والتضارب شواهد كثيرة؛ فإذا أضفنا لهذه العوامل عناصر التهرئة المتواصلة التي وضعتها
الســلطة أمــام نفســها بإصرارهــا علــى اليــد الحديديــة في معالجــة الملفــات المطروحــة أمامهــا، وكذلــك
علامات القصور والعجز في التعامل مع الانكماش الاقتصادي، تصبح النبوءات التي تحدثت عن قِصر

عُمر الحكومة الحالية قريبة إلى حد ما من التصديق.

ومن يدري، لعل شكل التعامل مع المسيرة التي تعتزم المعارضة المشاركة فيها غدًا، السبت، ضد هذا
القانون يؤكد أو ينفي هذا الأمر.
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